
    أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

    - كتاب الغصب المناسبة بين الكتابين أن الغصب من أنواع التجارة حتى إن أقر المأذون

به صح كما يصح إقراره بدين التجارة ولم يصح بدين المهر لأنه ليس من التجارة والعين

المغصوبة لا يملكها الغاصب كالعبد المأذون لا يملك ما اكتسبه والعبد كما كان محجورا عن

التصرف فيما لمولاه بدون إذنه فكذلك الغاصب لا يملك ذلك شرعا والغصب في اللغة أخذ الشيء

ظلما وقهرا ويقال للمغصوب غصيب تسمية بالمصدر كذا في المغرب وفي الشرع أخذ مال متقوم

محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده فالغصب شرعا لا يتحقق في الميتة

والخمر لأنهما ليسا بمال ولا في
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